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عبد الحميد درويش في لقاء مع تلفزيون ANN :
المؤتمر الوطني هو الحل الوحيد لمعالجة الاوضاع في سوريا

اجرت قناة ANN الفضائية التي تبث من لندن الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء 12/4/2011 اتصالا هاتفيا مع الاستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا حول الاوضاع التي تمر سوريا و دعوته الى عقد مؤتمر وطني برعاية رئيس الجمهورية .و  فيما يلي نص اللقاء :

نرحب بالاستاذ حميد حاج درويش و انت السياسي المخضرم ، و مشهود لك بأنك تمثل تيارا سياسيا خاصا في الشارع الكردي ، و ربما استمعت الى مقدمة البرنامج و السؤال هو حول توجيه حضرتكم بدعوة الى رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد بتوجيه دعوة الى كافة الفعاليات السياسية الكردية الى مؤتمر عام  لحل أو لايجاد مخرج او تدابير احترازية فكيف ترى الامر ؟

- انني اشكركم على دعوتكم في فضائيتكم ANN  . انا مرة أخرى اناشد السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد ان يدعو الى مؤتمر للحوار و من خلاله الى مؤتمر وطني عام ، فأن ذلك وحده هو الطريق في هذه المرحلة لتسوية أوضاع البلاد و الى اقامة اصلاحات جدية و سريعة و قبل فوات الاوان ، انني أرى بأن المؤتمر الوطني هو الحل الوحيد و الحل الامثل في هذه المرحلة ، و يجب ان لا يستثنى من هذا المؤتمر أية جهة ، اي يجب ان تشارك جميع القوى السياسية و الفعاليات الاجتماعية و رجال الفكر و المثقفين و رجال الدين في هذا المؤتمر العام .

سؤال : هل السلطة في تقديركم الشخصي أو حزب البعث مستعدان لتوجيه هذه الدعوة ، و ما هي المعطيات و الفرضيات التي تعتمدون عليها في توجيه هكذا دعوة ؟

- أنا لا اناشد حزب البعث ، بل أناشد الدكتور بشار الاسد رئيس الجمهورية ، انني ادعوه الى تحقيق هذه الدعوة ، و تحقيق هذا المؤتمر من اجل مصلحة سوريا و مصلحة الشعب السوري ، و انني أرى بأن التاخير فيها يضر بالوحدة الوطنية و يضر بالشعب السوري بشكل عام .

سؤال : في حال لم يتم توجيه هذه الدعوة ، هل هناك من حل آخر أو أقتراح آخر من سيادتكم ؟

- أنا بالنسبة لي هناك هذا الحل الوحيد في هذه المرحلة الراهنة ، الحل الوطني الافضل في هذه المرحلة هو المؤتمر الوطني ، و بتقديري إن اي حل آخر سيكون ناقصا و لن يرضي الجميع .

- لقد طرحت في تلفزيون العربية بأنه يمكن أن يكون هناك تسوية لمشكلة الاكراد في سوريا ، على ماذا اعتمدت في قولك ذاك ؟

- أخي العزيز ، أنا شخصيا أشكر السيد الرئيس على اصداره المرسوم 49 ، و كان هذا بالحق انجازا وطنيا للاكراد في سوريا و لكل السوريين ، لان الاكراد هم جزء من سوريا و ليسوا جزءا منعزلا عنه ، و لكنني أود القول بأن الاكراد ليسوا جزءا منعزلا من سوريا ، و هذا لا يعني بأن مطالبهم أنتهت هنا ،  فهم يطالبون كما يطالب الشعب السوري بأجمعه يطالبون بالحرية و يطالبون بالديمقراطية في سوريا ، و هم الى جانب اخوانهم الذين يتظاهرون من اجل هذه المطالب .

سؤال : هذه هي المسألأة الاساسية يا أستاذ حميد حاج درويش ،  فكل القياديين إن صح التعبير قالوا أن هذه الصورة التجزيئية  او الجزئية غير كافية و لا بد من حل شامل ، و إن المسألة أصبحت مسألة مصلحة وطنية عامة ؟

- أنا مع هذا الرأي ، و لكنني أثمن ما قام به السيد الرئيس بأصداره المرسوم 49 ، كان هذا شيئا جيدا .

سؤال : هنالك من يقول في هذه المسألة ، ما هي الضمانات الفعلية فيما إذا اتخذ قرار بتوجيه عقد مؤتمر وطني عام ، و ما هي الضمانات لتفيذ قرارات المؤتمر بعد انقاده ؟

- الضمانات الفعلية هي الشعب هو الرئيس ، نحن لسنا جهتين نتعاقد على شيء معين ، اننا وطنيون في هذا البلد ، و من ابناء هذا البلد ، التعاقد هو التجاوب الايجابي من الجهتين مع هذا الطرح .

سؤال : ما هي المواضيع التي قد تطرح في هكذا مؤتمر ؟

- بتقديري سوف يطرح الشعب السوري ، و المشاركون فيه كل ما يجول بخاطرهم ، و بالدرجة الاولى و الاساسية : إزالة سيطرة حزب البعث و استئثاره بالحكم ، الذي جعل من نفسه ابن الخانم و ابناء الشعب الاخرين اولاد الجارية ، يجب ان يكونوا كما هم الاحزاب الاخرى في سوريا ، جميع الاحزاب في سوريا سواسية ، و ليكونوا ابناء الخانم إذا ما حصلوا في صناديق الاقتراع على الاكثرية .

سؤال : هناك من يقول بأن مسألة حزب البعث و المادة الثامنة من الدستور ليست بهذه السهولة ؟

- إذا لم تحل هذه المشكلة بتقديري ، هذه المشكلة عفا عليها الزمن ، كان الاتحاد السوفييتي يقول بأن الحزب الشيوعي هو الاوحد ، و انتهى الاتحاد السوفييتي و الحزب الشيوعي معه في مرحلة سابقة ، أما اليوم فنحن في مرحلة أخرى ، نحن بمرحلة الحياة الديمقراطية ، و ليس بمرحلة سيطرة الحزب الفلاني أو الفلاني ، فليأتي حزب ما على سدة الحكم إذا حصل على أصوات الناس أو أصوات الشعب .

سؤال :  هل تدعو بصورة أو بأخرى الى مفهوم تغيير الدستور أو حتى تعديله أو الدستور بشكل عام ؟

- لا شك بأنني أطالب بتعديل الدستور بشكل يكون فيه دستورا ديموقراطيا لا يستأثر فيه حزب ما بالحكم في سوريا .

سؤال : ألا يعني هذا بأنكم من أنصار التعددية ؟

- طبعا أنا من أنصار التعددية في سوريا .

سؤال : هناك من يقول بأن التعددية غنى ، و هناك من يقول بأن التعددية هي انقسام ،  فكيف تراه حضرتكم ؟

- أعتبر بأن التعددية غنى ، و إن الحزب الواحد يقدم على السيطرة و الاستبداد بدون شك .




من الصحافة

مقالة للاستاذ أكرم البني : … حين يغدو الإصلاح بديلاً من الثورة منشورة في جريدة الحياة اللندنية 
تقول رياح التغيير التي تهب على المنطقة إن مجتمعاتنا لم تعد تستطيع الاستمرار بما هي عليه، وأن المقبل أياً كانت حيثياته هو أفضل مما تعيشه، وتقول الشعوب العربية في ثوراتها، إن التغيير الديموقراطي مغامرة تستحق أن تخاض للخروج من هذا المستنقع الآسن وفتح صيرورة جديدة، فحصاد الشعارات البراقة طيلة عقود لم يكن إلا تراجعاً وانكساراً ومزيداً من التردي والفساد وقهر الإنسان وإفقاره.

في الماضي تمكنت الأنظمة في حربها على الديموقراطية والحريات من حرف الفعل السياسي العربي نحو هدفين، تعلق الأول بالوطن والقومية، وبالأخص القضية الفلسطينية وبناء الوحدة العربية، واتجه الثاني نحو البعد الاجتماعي والترويج لمجتمع العدالة والمساواة، لكن ما وصلت إليه أحوالنا بعد تجريب مديد ومرير، فضح هذه الادعاءات وكشف زيف الشعارات الوطنية والاجتماعية التي رفعت والتي لم تفض سوى إلى قهر الشعوب ومفاقمة أزماتها وأمراضها.

واليوم بعد تونس ومصر ترتفع في كل مكان حرارة الحراك الشعبي المطالب بالحرية، وينهض مشروع الانتقال إلى الديموقراطية بصفته خياراً راهناً لا غنى عنه لمواجهة تردي الأوضاع وتدشين مرحلة جديدة في التاريخ العربي أهم ما فيها هو تقدم دور الناس في تقرير مصيرهم وفي صياغة مستقبلهم من دون إقصاء أو وصاية من أحد، ويبدو مشهد الثورات كأنه ينتقل مضرجاً بالدماء من بلد إلى آخر، واضعاً الأنظمة العربية أمام خيارين.

الأول، الإصرار على الظفر بانتصار جديد لسياسة القبضة الحديد في الدفاع عن الوضع القائم وتالياً رفض الاستحقاقات الواجبة التنفيذ بالممانعة والمماطلة في إجراء أي تغيير جدي، على أمل ربح الوقت وتفادي هذه الموجة التي تعتبر برأيهم طارئة وعابرة ربطاً باندفاعات قمعية واسعة لمحاصرة أي مشروع للتحرك والتضييق على هامش النشاط الثقافي والسياسي المحدود أصلاً. هذا الخيار يحمل في أحشائه مخاطر جمة، فإن نجحت عصا القمع في الرد على حراك البشر وأجهضت مبادراتهم لنيل حريتهم وحقوقهم، فهي عاجزة اليوم عن إنجاز هذه المهمة، فقد ولت الى غير رجعة سياسة تجميد المجتمع بترويعه، ليس فقط لأن حاجز الخوف قد كسر، أو بسبب الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في كشف جوف المجتمعات، بل لأن النخب الحاكمة تعرف قبل غيرها بأنه لم يعد من دولة أو رأي عام يمكن أن يساند سلطات محصنة بالاستبداد وتستقوي على شعبها بوسائل العنف، وأساساً لأن ثمة ثقافة جديدة فرضت نفسها وعنوانها تبدل مصادر الشرعية بانهيار الوصاية السياسية والأيديولوجية، وحلول الشرعية المستمدة من نيل رضا المواطنين وقبولهم بمن يضمن عيشهم الكريم ويصون حقوقهم وحرياتهم.

وعلى رغم ذلك لا تريد غالبية الأنظمة أن ترى الجديد الحاصل، ولا تزال تعتقد بجدوى لغة القهر والإكراه، ربما بسبب عمق المصالح الخاصة التي تعضدها وقوة لوبي الفساد المتحكم بسياساتها، وربما لأنها اعتادت ذلك ولديها وفرة من التجارب التي تعزز ثقتها بأن العمل المجدي لدوام الهيمنة ليس الاستجابة لمطالب الناس بل الاستمرار في إرهابهم وشل دورهم!

والحال أن ثمة ثورات حقيقية تنتظر بعض البلدان العربية، إذا ما تجاهلت الأنظمـــة مطالب الناس واستهترت بحراكهم وأحجمت بالتالي عن البدء بإصلاحات سياسية تنقل المجتمعات من عالم الاستبداد إلى الديموقراطية، ولا يستبعد أن يفضي تأجيل هذا الاستحقاق واللجوء الى الحلول الأمنية إلى انفجار الأزمات المتراكمة بصورة مريعة، وتالياً أن تسفر حالة الممانعة عن التغيير والانفتاح إلى تمردات شعبية قد لا تحمد عقباها أو انهيارات واسعة لن يرحم التاريخ مسببيها!

الخيار الثاني، هو الخيار الأفضل للمجتمع لكنه الأصعب على الأنظمة الحاكمة ومصالح بعض المتنفذين فيها، يقوم على التعاطي العقلاني مع الواقع والتفاعل مع اتجاهات تطوره تحسباً من أن تصل الأمور إلى حافة الهاوية، وذلك باستثمار الفرصة لكن ليس من أجل تقديم بعض الرِّشى للناس لتخفيف حدة معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، كما شهدنا في عدد من البلدان، من زيادة أجور وإعطاء منح وقروض ميسرة وتخفيض أسعار سلع أساسية ومحاربة بعض وجوه الفساد، بل المبادرة لإنجاز مهمة مركزية ينظمها خيط واحد هو إجراء إصلاحات ديموقراطية جدية وشجاعة تنزع صواعق التفجير الداخلي، بدءاً من رفع استئثارها بالثروة والأنشطة السياسية والاقتصادية، انتهاءً بضمان حقوق الناس وبخاصة حرياتهم السياسية.

إذا كانت الإصلاحات التي ينشدها المجتمع تعني انفتاحاً واسعاً وجريئاً على الشعب وقواه الحية وتفضي في نهاية المطاف إلى إزاحة حالة التسلط والاحتكار عن ساحة النشاط السياسي وإرساء قواعد العمل الديموقراطي، فإنها لا تزال تنحو عند غالبية الأنظمة نحو امتصاص تأثير ما يحدث من تطورات بأقل تكلفة ممكنة، وفي أحسن الحالات نحو صياغة مهمات تجميلية، لا تمس جوهر السيادة السياسية، ويراد منها تحسين أداء مؤسسات السلطة المترهلة وتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي إلى حين.

ومع أن الكثيرين نفضوا أياديهم من السلطات القائمة وفقدوا الثقة بدورها في التغيير بعد مراوحة في المكان دامت سنين وسنين، لكن لا ضير الآن من التذكير، ولعل الذكرى تنفع، بأن المهمة الملحة والمجدية أمام الأنظمة العربية للخروج من أتون الأزمات الراهنة وتجنب إرهاصات الثورات هي السير قدماً نحو الانفتاح الديموقراطي على الناس وتقديم تنازلات جريئة على صعيد حقوق المواطنة والحريات والعدالة وسيادة القانون، كمقدمة لا غنى عنها لصياغة عقد اجتماعي متوازن يضمن للجميع حقوقهم على قدم المساواة في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة.

صحيح أن الثورة ليست هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة من وسائل عدة تفضي إلى التغيير الديموقراطي، هي كالكي آخر العلاج، إذا استنفد الناس الفرص الأقل تكلفة لإنجاز هدفهم. وصحيح أن أسلوب التغيير ووتيرته يتعلقان بخصوصية كل مجتمع وبتنوع أنماط الحكم وتمايز قدراته على المبادرة والعطاء، لكن الصحيح أيضاً أن ثمة جامعاً بين الدول العربية هو أن نظمها، مع حفظ الفوارق، تعادي أبسط مظاهر الحياة الديموقراطية وحقوق الإنسان، وأنها جميعها معنية اليوم بإعادة صوغ مصادر شرعيتها، على النحو الذي تلغى فيه المصادر الديماغوجية، وأساليب القمع والإرهاب والشعارات الطنانة، لتحل محلها الشرعية الديموقراطية المستمدة من الرجوع إلى رضا الناس والتوافق الوطني العام .

إن غداً لناظره قريب، وربما هو نوع من المجازفة القول بأن ثمة أملاً بحصول التغيير المرتقب بمشاركة بعض النخب الحاكمة وأن تبادر هذه الأخيرة لإجراء إصلاح جدي وواسع يلاقي مصالح المجتمع وحقوق مختلف تياراته السياسية وتكويناته الاجتماعية.

عبد الحميد درويش بمشاركة سياسيين و مثقفين سوريون
 يوقعون «العهد الوطني»: السعي لبناء دولة ديموقراطية مدنية

وقّع الاستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا الى جانب عشرات المثقفين السوريين على بيان أطلقوا عليه اسم «العهد الوطني» شددوا فيه على «السعي لبناء الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة»، و«عدم استخدام العنف أو القبول باستخدامه تحت أي ظرف كان، الآن ومستقبلاً»، و( مقاطعة وإدانة كل جهة تساهم سواء بالكلام أو الفعل في بث الفرقة وافتعال التناقضات بين السوريين(.
وتعهد الموقِّعون على «العهد الوطني» بالاتي :
سورية وطن لجميع أبنائها

 يتعهد الموقِّعون على هذا "العهد الوطني" بما يلي:

 - السعي المشترك لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية الحديثة التي تضمن المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحرية الأفراد ، انطلاقاً من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة.

- احترام التنوع الطائفي و الإثني ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف المجتمع السوري، وعدم السماح تحت أي ظرف ولأي كان بالإساءة إليها أو بانتهاكها أو بتقييد دورها في الحياة العامة، والإقرار بحقها في التطور والرعاية كونها جزءاً أصيلاً لا غنى عنه في جسد الشعب السوري الموحَّد.

- التشجيع بالقول والفعل على التواصل والتفاعل الودي والإيجابي، السلمي والأخوي، بين جميع ألوان وأطياف الشعب السوري بلا استثناء، وعدم السماح بكل ما من شأنه إثارة الفرقة أو الخلاف أو التوتر أو البغضاء بينها، وعدم ممارسة أو القبول بممارسة أية سياسات تمييزية أو إقصائية أو مجحفة ضد أي طائفة أو جماعة إثنية سورية.

- عدم استخدام العنف أو القبول باستخدامه تحت أي ظرف كان، الآن ومستقبلاً، وعدم التعامل بغير سياسات اليد الممدودة والقلب المفتوح، والحفاظ على أمن وكرامة وحرية كل أطياف الشعب السوري، وعدم القبول بالاعتداء على أي جزء من أجزائه أو انتقاص حقوقه، وعلى رأسها حقه في الشراكة الوطنية بجميع مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- العمل المشترك لإزالة كل ما هو غريب عن تاريخ وممارسات جميع أطياف الشعب السوري، الطائفية والإثنية ، التي كانت دائماً موحَّدة ومنفتحة بعضها على بعض، مؤتلفة ومتعايشة تحت سقف الأخوة والعيش المشترك، ومتكاملة المشاعر والأفكار والمعتقدات، وهو ما جعل بلادنا واحة سلام وأمن أهلي ومدني.

- يتعهد الموقِّعون على هذا العهد بمقاطعة وإدانة كل جهة تساهم سواء بالكلام أو الفعل في بث الفرقة وافتعال التناقضات بين المواطنين في المجتمع السوري الذين يتعرضون جميعاً بلا استثناء للقمع والحرمان.

- يتعهد الموقعون على هذا العهد بالامتناع عن كافة الأعمال والممارسات غير القانونية التي تثير المواطنين ضد بعضهم البعض وتسبب الأذى للأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ويدعون المجتمع إلى نبذ القائمين بها كائناً أيا من كانوا .

 يعاهد الموقِّعون على هذا "العهد" الله والوطن والشعب على الالتزام به، قولاً وعملاً.

 المجد للشعب السوري موحَّداً، حراً، أبياً، متعايشاً، كريماً.
ومن بين الموقعين على «العهد الوطني» : الشيخ جودت سعيد، حبيب عيسى، عارف دليلة، هيثم مناع، حسين العودات، ميشال كيلو، الشيخ معاذ الخطيب، عبد الحميد درويش، هيثم المالح، حسن عبد العظيم، فداء أكرم الحوراني، محمد ملص، سمير ذكرى، غسان نجار، رياض سيف، عبد المجيد منجونة، وليد البني، عبد الكريم أبا زيد، رزان زيتونة، جاد الكريم الجباعي، حازم نهار، أكرم البني، ياسر العيتي، منتهى سلطان الأطرش، نجاتي طيارة، منذر خدام ،علي فرزات، سمير نشار، صادق جلال العظم، برهان غليون، بشير السعدي، مرح بقاعي، الشيخ حسن كفتارو ، و غيرهم العشرات من المفكرين و الفعاليات الاجتماعية و السياسية .

     فــــــــــي ســـــبــيـــــــــــــــــل :


 


*  توفيـر الحـريات العامـة وإشاعـة الديمقراطية 


*  تـحقـيـق المسـاواة والعـدالـة الاجـتماعية. 


*  تأمـيــن الحقـوق القـوميــة للـشـعـب 			الكردي                      ف    فـي ســوريــــا .





عبد الحميد درويش


يهنئ الاخوة الآشوريين بعيد الآكيتو


زار الاستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا يوم الجمعة 1/4/2011 قرية دمخية القريبة من القامشلي لتقديم التهاني بمناسبة عيد الاكيتو الذي يحتفل به الشعب الاشوري السرياني .


و رافق الاستاذ عبد الحميد وفد ضم عدد من الرفاق و اعضاء المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا و بعذ الاصدقاء ، و كان في استقبالهم في مقر الاحتفال بقرية دمخية الاستاذ كبرييل كورية سكرتير المنظمة الديمقراطية الآثورية و الاستاذ بشير سعدي القيادي في المنظمة و عدد من قياديي المنظمة .


و قدم الاستاذ عبد الحميد درويش تهاني حزبنا و شعبنا الكردي للاخوة الآشوريين بهذه المناسبة .





لقاء اعلامي للاستاذ عبد الحميد درويش مع قناة اورينت الفضائية


اجرى تلفزيون اورينت اليوم الاثنين 4/3/2011 اتصالا هاتفيا مع الاستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا .


و رد الاستاذ عبد الحميد درويش على سؤال المذيعة حول خبر تشكيل وفد من الجزيرة السورية للقاء القيادة السورية بقوله : تم الاتصال بي من قبل محافظ الحسكة في الساعة الثانية عشرة و النصف و أبلغني بأن هناك طائرة ستصل الى مطار القامشلي الساعة الثانية من بعد الظهر لنقل وفد من أهالي الحسكة للقاء القيادة السورية في دمشق ، و قد أعتذرت عن المشاركة لان الوفد تم تشكيله من شخصيات اجتماعية ، كما أبلغت المحافظ بأن هناك احزاب الحركة الكردية يمكن دعوتها لاجراء مثل هذا الحوار و لذلك قدمت اعتذاري عن المشاركة .


و في جواب على سؤال الفضائية ، أكد الاستاذ عبد الحميد درويش بأنه كان مدعوا لحضور الاجتماع إلا انه اعتذر عن المشاركة ، و عن فحوى الاجتماع قال الاستاذ عبد الحميد درويش بأنه لا علم له بفحوى ما سيدور في الاجتماع .


و قال للمذيعة : لكني أعلم ان الوفد تشكل من شخصيات كردية و عربية و سريانية ، و لا أعرف اسماء المدعوين جميعا ، سوى مشاركة المطران متى روهم و مفتي الحسكة و شخصيات أخرى .


و في جواب على سؤال الفضائية عن أسباب اعتذاره قال الاستاذ عبد الحميد درويش : أنا سكرتير أحد الاحزاب الكردية ، و أنا دائما أدعو للحوار مع الاحزاب الكردية ، أما هذا اللقاء فهو مع شخصيات اجتماعية و بأمكانهم عرض القضايا الاجتماعية و الخدمية .


و جوابا على سؤال آخر من الفضائية حول إدعاء البعض بقيام السلطة بدفع مبالغ مالية ، قال : أنا ليس لدي علم بأية عروض من هذا النوع و لم يخبرني أحد بشيء من هذا القبيل ، و لم يعرض علينا أحد لا مبالغ قليلة أو كبيرة ، انا ليس لدي علم بذلك ، ليس فقط لم نتلقى بل لم نسمع بهذا الامر .


و في جواب على سؤال آخر حول المشاركة في التظاهرات ، قال : هذا الامر يعود قراره لحزبنا و للحركة الكردية بوجه عام .


و عن ماهية مطالب الكرد قال الاستاذ عبد الحميد درويش : نحن متفقون على مجموعة مطالب لكل الشعب السوري ، و منها إلغاء حالة الطوارئ و غطلاق سراح سجناء الرأي ، و وضع قانون جديد للانتخابات ، و حل مشكلة الاحصاء .. و بشكل عام نحن مع مطالب الشعب السوري بإجراء الاصلاحات الحقيقية في سوريا ، هذه الاصلاحات التي تجمع عليها القوى السياسية السورية ، و الاصلاح بات ضروريا و مطلبا ملحا لكل الشعب السوري .


و حول سؤال الفضائية لماذا تقوم السلطة الان بدعوة الكرد بينما لم تستجب لمطالبهم طوال 50 عاما ، أجاب : ان الشعب السوري يسمع صوتنا و هم الى جانب مطالبنا المشروعة و المحقة ، و السلطة لحد الان لم تستجب لمطالب الشعب السوري كله ، و ليس فقط لمطالب الاكراد .





و في ختام حديثه قال الاستاذ عبد الحميد درويش : أوجه التحية إلى اسر الشهداء في درعا الباسلة و اللاذقية المناضلة و دوما المناضلة ، و اقدم التعزية لجميع اهالي شهداء الحرية .





عنوان جديد لموقع الديمقراطي :    www.dimoqrati.info





عبد الحميد درويش لـ PUKmedia :


منح الجنسية لآلاف العائلات الكردية هو حق مشروع 





أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس 7/4/2011 ، المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بمنح الآلاف من الكرد السوريين الذي يعرفون بـ “أجانب الحسكة” الجنسية السورية.


وكان الأسد وجه في بداية الشهر الجاري، بتشكيل لجنة لدراسة مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة, المتعلق بالمواطنين الاكراد, على أن تنهي اللجنة دراستها قبل الخامس عشر من ابريل الجاري، وترفعها للأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب.


يشار الى ان احصاء جرى على عجل في سنة 1962 في محافظة الحسكة جرد بموجبه عدد من الكرد من جنسيتهم السورية، كما تم تجاهل طلبات آخرين لنيل الجنسية، آنذاك.


وتشير تقارير إعلامية الى إنه سيتم تشكيل لجنتين واحدة مركزية يرأسها وزير وأخرى يرأسها محافظ، وتضم قضاة وموظفين ستعمل على استقبال المتقدمين بطلباتهم للحصول على الجنسية، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الستين يوما، كما تنص التسوية على تقديم الاعتراضات للقضاء لمن لم يرد اسمه في لوائح غير المجنسين.


وخلال عقود مضت عانى المحرومون من الجنسية السورية الكثير من المصاعب من أهمها، الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة، وحرمانهم من حق حيازة جواز السفر وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، والحرمان من حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة، إضافة إلى حرمانهم من حق الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك بشكل عام، ومن العلاج في المشافي الحكومية، والحرمان من الحقوق المدنية ومنها حق الترشيح والتصويت.


ورأى عبد الحميد درويش الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ان “هذا المرسوم هام دون شك”، معتبرا ان “منح الجنسية لآلاف العائلات الكردية هو حق مشروع، ولا بد من ان ننظر اليه بعين التقدير والاحترام”.


وأوضح درويش في تصريح خاص لـ PUKmedia ان “عدد الذين حرموا من الجنسية اثناء إجراء الاحصاء المذكور قدر بنحو 150 الف شخص”، معربا عن اعتقاده ان “هذا العدد وصل الآن الى أكثر من نصف مليون شخص وذلك بعد مرور نصف قرن على المشكلة”.


واضاف درويش “نحن كحركة كردية نرحب بهذه الخطوة، ونراها مؤشرا على دوران عجلة الإصلاح بجدية”، معربا عن أمله في أن “يقدم الاسد على خطوات مماثلة من قبيل طي ملف الاعتقال السياسي، ورفع حالة الطوارئ في البلاد، وتعديل المادة الثامنة من الدستور السوري الذي ينص على ان حزب البعث (الحاكم) هو “الحزب القائد للدولة والمجتمع”، وإصدار قوانين جديدة للأحزاب والإعلام والانتخاب بغرض توطيد الوحدة الوطنية في البلاد”.





 





مؤتمر للحوار الوطني .. طريق الحل


 تمر بلادنا هذه الأيام بمرحلة في غاية الأهمية يدل على ذلك  تصدر اسمها نشرات الأخبار على  الفضائيات والقنوات الإخبارية بسبب حدوث الاضطرابات والاحتجاجات وسقوط قتلى وجرحى وانتشار حالة من القلق وعدم الاستقرار بين المواطنين... ولهذا السبب بالذات , كان حزبنا مثله مثل سائر القوى الوطنية يقف على هذا الأمر، بل وكان سباقاً في التنبه اليه في مواقفه السياسية وعلى صفحات جريدته المركزية ، وطرح ضرورة البحث الجدي عن حلول للقضايا الوطنية والإسراع إلى اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية تجنب بلادنا مالا نحبه ونرضاه .. وقد توجت تلك المواقف بالرسالة المفتوحة التي وجهها الأستاذ عبد الحميد درويش إلى السيد رئيس الجمهورية طلب فيها بضرورة اتخاذ تدابير إصلاحية كان يمكن أن تعتبر حينذاك استباقية ..لأن تلك الرسالة جاءت حتى قبل أن تبدأ الأحداث في تونس ومصر ...


والآن وقد حدث ما حدث ووقع ضحايا والكثير من الجرحى  نتمنى أن تقف الخسائر عند هذا الحد وأن تعالج الأمور على وجه السرعة باتخاذ إجراءات تلبي مطالب الشعب التي يقر الجميع بأحقيتها ومشروعيتها وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإصدار قانون لحرية عمل الأحزاب وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإصدار قانون للصحافة الحرة والإعلام و قانون جديد للانتخابات لتكون حرة ونزيهة ، و الاعتراف بوجود الشعب الكردي وبحقوقه ورغم أهمية قرار اعادة الجنسية للمجردين منها , فهذا حق بديهي كانوا محرومين منه على مدى أكثر من أربعة عقود من الزمن ,واتخاذ تدابير حيال الفساد. اضافة الى عدم اللجوء إلى العنف في قمع المظاهرات السلمية وضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين .


وقد أثبت التجارب أن المعالجة الأمنية للأمور السياسية لا تنفع دائماً بل تزيد الأمور تعقيداً وصعوبة, وبذلك , وإن تم تحقيق هذه الأمور ,عندها يمكننا القول أن بلادنا قد خطت خطوات مهمة في على طريق الازدهار والاستقرار والتقدم ونتمنى ألا يحصل غير ذلك..


ان أفضل السبل لمعالجة كل تلك القضايا ، يمكن أن يتم عبر عقد مؤتمر وطني للحوار يدعو اليه رئيس الجمهورية ، تشارك فيه جميع القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية ورجال الفكر والثقافة .. ولا شك أن هذا الأمر سيكون محل ترحيب لدى أوسع أوساط الشعب السوري ، وهو السبيل الأمثل للوصول ببلادنا الى طريق التطور الديمقراطي السلمي . 








تصريح للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا


أعلنت أجهزة الإعلام السورية في يوم 31/03/2011 بعض القرارات لحل عدد من القضايا الوطنية ، ومنها قضية الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي بموجبه تم تجريد المواطنين الأكراد من الجنسية السورية ، حيث أوردت ما يلي :


 ( تعزيزا للوحدة الوطنية وجه السيد الرئيس بشار الأسد بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة على أن تنهي اللجنة دراستها قبل الخامس عشر من نيسان 2011 وترفعها للرئيس الأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب ) .


إن حزبنا يرى في هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لحل هذه القضية التي طال أمدها كثيرا ، لكننا نؤكد بأن من حق ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي الجائر أن يأتي الحل كاملا وجذريا ويعيد حق المواطنة والجنسية السورية لجميع من تم تجريده منها بما فيهم ما أطلق عليهم  أجانب الحسكة ، ومكتومي القيد.


كما تم الإعلان عن تشكيل ( لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011 ) . وبهذا الصدد يرى حزبنا بضرورة أن يكون قوام هذه اللجنة من الحقوقيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة لكي تضمن إصدار تشريعات تحقق الحريات وتلغي فعليا حالة الطوارئ  .


وحول تشكيل لجنة ( لإجراء التحقيقات الفورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية ) ، فان حزبنا يرى بأن تكون اللجنة مؤلفة من شخصيات معروفة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة ،وأن يتم التحقيق بشكل شفاف وعادل لمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل التي رافقت التظاهرات وان تعلن اللجنة نتائج التحقيق على الرأي العام السوري ليتسنى له معرفة الحقيقة .


01/04/2011


المكتب السياسي


للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا





عبد الحميد درويش عبر فضائية العربية : يدعو الى مؤتمر وطني عاجل 


اجرت فضائية العربية اليوم 6/4/2011 اتصالا هاتفيا مع الاستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا حول الانباء الواردة بخصوص حل قضية الاحصاء الاستثنائي لعام 1962 و ما تشهده سوريا من احتجاجات شعبية في مناطق مختلفة .


و استهل الاستاذ عبد الحميد درويش كلامه بالرحمة على شهداء الحرية في سوريا و قال : في البداية اترحم على شهداء بلادنا ، شهداء درعا و اللاذقية و دمشق و حمص و دوما و جميع الشهداء الذين سقطوا من اجل الحرية في بلادنا ، و في هذا الصدد اناشد السيد الرئيس بشار الاسد ان يعطي اوامره الى اجهزة الامن لتكف عن اطلاق الرصاص على المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمي من اجل الاصلاح السياسي في بلادنا .


البقية ص ( 2 )
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 العـــــدد 549 أوائل نيسان 2011





الديمقراطي على الفيس بوك


www.facebook.com/pdpks57








عبد الحميد درويش عبر فضائية العربية : يدعو الى .. تتمة ص ( 1 )


و ردا على سؤال عن الانباء التي تتحدث عن تسوية وضع عشرات الالاف من الاكراد السوريين خلال الايام القادمة قال الاستاذ عبد الحميد : انا لا استبعد ان يكون هناك مشروع لتسوية مشاكل الاكراد في سوريا ، و لكنني اقول ان الاكراد هم جزء من سوريا و من شعبها ، و اطالب ان يتم تسوية مشاكل سوريا كلها و ليس مشاكل الاكراد وحدهم ، ان تسوية مشاكل الاكراد هي خطوة جيدة ومتقدمة ، و لكن بنفس الوقت و كما قلت ان الاكراد هم جزء من سوريا ، لذا اطالب السيد الرئيس أن يقوم بدعوة القوى السياسية  و الاحزاب السياسية السورية الى مؤتمر وطني عام و بأسرع وقت لتسوية مشاكل بلادنا، و لا اعتقد بأن اي شيء يمكن ان يكون بديلا عن هذه الدعوة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا ، و كما قلت فان الاكراد هم جزء من سوريا .


و ردا على سؤال حول مدى اعتقاده بأن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف حدة الوضع في سوريا الآن ، اجاب الاستاذ عبد الحميد درويش : أنا اعتقد أن هذه الخطوة و ليس غيرها في هذا الوقت و بشكل مستعجل و مبكر لان الامور تتطور بشكل سريع في بلدنا و هذه التطورات يجب أخذها بعين الاعتبار و ليس هناك من بديل عن مؤتمر وطني في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها في سوريا . و حول معلوماته عن الاجتماع الذي جرى يوم امس بين وفد محافظة الحسكة و الرئيس السوري ، اجاب الاستاذ عبد الحميد درويش : أنا كنت من بين المدعوين لهذا الاجتماع ، الا انني اعتذرت عن المشاركة فيه ، لان الوفد حمل طابعا خدميا ، و لم يحمل طابعا سياسيا ، و ادعو السيد الرئيس الى دعوة الحركة السياسية الكردية للاجتماع و بحث مطالب الكرد في سوريا .





الزوبعي يدعو الاسد الى منح الكرد باقي حقوقهم وتحقيق المزيد من الإصلاحات لجميع اطياف الشعب السوري


أكد النائب طلال خضير الزوبعي رئيس كتلة الشباب في القائمة العراقية ان الكرد في العراق بمثابة صمام امان للعملية السياسية، مؤكدا انهم مكون اساسي من مكونات الشعب في العراق ودول جواره لايمكن تهميشه او اقصاؤه، لافتا الى ان “قرار الرئيس السوري بشار الاسد الذي منح فيه كرد سوريا الجنسية السورية خطوة ايجابية اطال انتظارها وتمثل الحد الادنى من حقوق المواطنة التي يجب ان يحصل عليها الكرد مقارنة ببقية شرائح المجتمع السوري، اراد الاسد تأكيد جدية الحكومة السورية في اجراء اصلاحات سياسية شاملة في البلاد.


واضاف الزوبعي في تصريح رسمي ان ” الكرد في العراق هم صمام الامان للعملية السياسية وهم متلزمون بحماية وحدة العراق وشعبة وتشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدا عن أي صفقات سياسية على حساب تهميش أي مكون من مكونات الشعب العراقي “.


واكد الزوبعي ان ” الكرد في العراق ودول الجوار مكون اساسي من شعوب هذه البلدان وهم سكان اصليون لا يمكن تهميشهم او حرمانهم من حقوق المواطنة”.


وقال الزوبعي ان “المرسوم الجمهوري الذي اصدره الرئيس السوري بمنح الكرد في سوريا الجنسية السورية قرار مهم وايجابي لتوثيق المصادقية في اجراء حزمة اصلاحات سياسية اعلن عنها الاسد في وقت سابق لكنه يمثل الحد الادنى من حقوق المواطنة التي يجب ان يتنعم بها المواطنون الكرد اسوة باقرانهم السوريين “.


 واكد الزوبعي ان “منح الكرد في سوريا الجنسية السورية خطوة اولى في الطريق الصحيح لبداية تحقيق الحد المطلوب من الاصلاحات السياسية بحق كرد سوريا ستمنحهم الشعور بعدم التهميش وبأنهم مواطنون من الدرجة الاولى مقارنة ببقية اخوانهم من بقية القوميات السورية “.


 ولفت الزوبعي الى انه ” اذا طلب من الكرد التخلي عن فكرة الانفصال وبناء دولة كردية فعلى حكومات الدول التي يعيش فيها الشعب الكردي ان يمنحوهم على الاقل حقوقهم كمواطنين وعدم تهميشهم والسماح لهم بان يكونوا جزءا فاعلا في صنع القرار واشراكهم في صنع القرار السياسي وضمن حكومة شراكة وطنية كما يجري في العراق “.


 واشار الزوبعي الى ان ” كرد العراق اليوم تركوا فكرة الانفصال ويؤدون بشكل واضح دورا ايجابيا ومهما في بناء العراق الديمقراطي الجديد ومنعوا انزلاق البلاد الى الحرب الطائفية التي اندلعت عام 2006وكان لهم دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية العراقية.


واضاف الزوبعي ان ” الكرد كان لهم دور كبير في تشكيل حكومة شراكة وطنية لا يهمش فيها أي طرف فائز في الانتخابات بعد مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي انهى ازمة تشكيل الحكومة التي استمرت اكثر من ثمانية اشهر”.


وشدد الزوبعي على ان “استقرار سوريا مهم للعراق وشعبه، داعيا الحكومة السورية الى الاستفادة من التجربة العراقية في التعايش السلمي بين قومياته واطيافه”.


ودعا الزوبعي الرئيس السوري الى المضي قدما في منح الكرد باقي حقوقهم كمواطنين سوريين اسوة ببقية شرائح الشعب السوري وتحقيق المزيد من الإصلاحات وتعزيز لغة الحوار مع الشباب السوري من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع اطياف الشعب السوري”.





لزيارة موقع الديمقراطي www.pdpks.net                        للمراسلة   pdpks57@gmail.com
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لقاء اعلامي للاستاذ عبد الحميد درويش مع قناة اورينت الفضائية


اجرى تلفزيون اورينت اليوم الاثنين 4/3/2011 اتصالا هاتفيا مع الاستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا .


و رد الاستاذ عبد الحميد درويش على سؤال المذيعة حول خبر تشكيل وفد من الجزيرة السورية للقاء القيادة السورية بقوله : تم الاتصال بي من قبل محافظ الحسكة في الساعة الثانية عشرة و النصف و أبلغني بأن هناك طائرة ستصل الى مطار القامشلي الساعة الثانية من بعد الظهر لنقل وفد من أهالي الحسكة للقاء القيادة السورية في دمشق ، و قد أعتذرت عن المشاركة لان الوفد تم تشكيله من شخصيات اجتماعية ، كما أبلغت المحافظ بأن هناك احزاب الحركة الكردية يمكن دعوتها لاجراء مثل هذا الحوار و لذلك قدمت اعتذاري عن المشاركة .


و في جواب على سؤال الفضائية ، أكد الاستاذ عبد الحميد درويش بأنه كان مدعوا لحضور الاجتماع إلا انه اعتذر عن المشاركة ، و عن فحوى الاجتماع قال الاستاذ عبد الحميد درويش بأنه لا علم له بفحوى ما سيدور في الاجتماع .


و قال للمذيعة : لكني أعلم ان الوفد تشكل من شخصيات كردية و عربية و سريانية ، و لا أعرف اسماء المدعوين جميعا ، سوى مشاركة المطران متى روهم و مفتي الحسكة و شخصيات أخرى .


و في جواب على سؤال الفضائية عن أسباب اعتذاره قال الاستاذ عبد الحميد درويش : أنا سكرتير أحد الاحزاب الكردية ، و أنا دائما أدعو للحوار مع الاحزاب الكردية ، أما هذا اللقاء فهو مع شخصيات اجتماعية و بأمكانهم عرض القضايا الاجتماعية و الخدمية .


و جوابا على سؤال آخر من الفضائية حول إدعاء البعض بقيام السلطة بدفع مبالغ مالية ، قال : أنا ليس لدي علم بأية عروض من هذا النوع و لم يخبرني أحد بشيء من هذا القبيل ، و لم يعرض علينا أحد لا مبالغ قليلة أو كبيرة ، انا ليس لدي علم بذلك ، ليس فقط لم نتلقى بل لم نسمع بهذا الامر .


و في جواب على سؤال آخر حول المشاركة في التظاهرات ، قال : هذا الامر يعود قراره لحزبنا و للحركة الكردية بوجه عام .


و عن ماهية مطالب الكرد قال الاستاذ عبد الحميد درويش : نحن متفقون على مجموعة مطالب لكل الشعب السوري ، و منها إلغاء حالة الطوارئ و غطلاق سراح سجناء الرأي ، و وضع قانون جديد للانتخابات ، و حل مشكلة الاحصاء .. و بشكل عام نحن مع مطالب الشعب السوري بإجراء الاصلاحات الحقيقية في سوريا ، هذه الاصلاحات التي تجمع عليها القوى السياسية السورية ، و الاصلاح بات ضروريا و مطلبا ملحا لكل الشعب السوري .


و حول سؤال الفضائية لماذا تقوم السلطة الان بدعوة الكرد بينما لم تستجب لمطالبهم طوال 50 عاما ، أجاب : ان الشعب السوري يسمع صوتنا و هم الى جانب مطالبنا المشروعة و المحقة ، و السلطة لحد الان لم تستجب لمطالب الشعب السوري كله ، و ليس فقط لمطالب الاكراد .





و في ختام حديثه قال الاستاذ عبد الحميد درويش : أوجه التحية إلى اسر الشهداء في درعا الباسلة و اللاذقية المناضلة و دوما المناضلة ، و اقدم التعزية لجميع اهالي شهداء الحرية .








تابعوا قناة الديمقراطي على اليوتيوب على الرابط التالي





www.youtube.com/pdpks57





جــريـدة نصــف شهـريــــة يصـــدرها الـحـزب الـديـمـقــراطــــي الـتقــدمــي الكــــردي فـــي ســــوريــا





تصريح للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا


أصدر السيد رئيس الجمهورية ظهر اليوم 7/4/2011 المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بإعادة الجنسية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة بموجب إحصاء 1962 .


ان الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا يرحب بهذه الخطوة ، ويتمنى أن تكون مؤشرا على دوران عجلة الإصلاح في البلاد ، وأن تتبع بخطوات أخرى منها : طي ملف الاعتقال السياسي ، وإنهاء حالة الطوارئ ، وتعديل المادة الثامنة من الدستور ، وإصدار قوانين جديدة لتنظيم الأحزاب والإعلام والانتخابات ، مما يساهم في توطيد الوحدة الوطنية وفي استقرار البلاد .


07/04/2011


المكتب السياسي


للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا





بلاغ من المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا





عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعا استثنائيا تدارس فيه تطورات الأوضاع التي تشهدها بلادنا سوريا ، حيث استهل الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحرية الذين سقطوا في العديد من المدن خلال الأيام الماضية ، و من ثم ناقش المجلس و بإسهاب الوضع في البلاد إثر الاحتجاجات التي بدأت تزداد و تتسع لتمتد الى الكثير من المدن و المحافظات السورية ، و أكد المجلس العام في هذا السياق بأن هذه المظاهرات السلمية حق مشروع للمواطنين ، و إن المطاليب التي يرفعها المحتجون محقة و مشروعة ، و على السلطة الاستجابة لها من خلال إجراء إصلاحات حقيقية و سريعة بحيث تلبي طموحات و تطلعات الشعب السوري و ذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي ،و إلغاء العمل بقانون الطوارئ و الأحكام العرفية ، و إصدار قانون عصري للأحزاب و آخر للإعلام و الانتخابات ، و كذلك إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تبيح لحزب البعث الاستئثار بقيادة الدولة و المجتمع ، و غيرها من الإجراءات و التدابير التي تكفل الانتقال السلمي نحو الديمقراطية في البلاد .


و فيما يخص صدور المرسوم /49/ القاضي ( بمنح الجنسية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية ) ، و تعديل المرسوم /49/ لعام 2008 ،  فإن المجلس العام يرى في هذين المرسومين خطوة بالاتجاه الصحيح ، إلا أنه يؤكد على ضرورة تنفيذهما دون إبطاء أو عراقيل روتينية – أمنية محتملة .


كما أدان الاجتماع و بأشد العبارات إقدام السلطات على استخدام الرصاص الحي ضد المواطنين العزل و محاسبة المسؤولين عن ذلك ، مؤكدا على ضرورة السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية .


و حول رؤية المجلس العام للخروج من هذه الأزمة الوطنية ،  فلقد أكد على ضرورة مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل يشارك فيه ممثلو القوى و الأحزاب السياسية و رجال الفكر في البلاد دون استثناء أو إقصاء لأحد ، للوقوف بشكل جاد و مسؤول حيال مجمل قضايا البلاد و إيجاد الحلول لها ، و إن جميع التجارب أثبتت إن لغة و مبدأ الحوار هو الخيار الأفضل و السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها سوريا ، و آن الأوان للإقدام على هذه الخطوة ، لأن منطق الإقصاء و التهميش أوصل البلاد الى هذا الطريق المسدود .


كما ناشد المجلس العام جميع المواطنين عربا و كردا و آثوريين الابتعاد عن ، و نبذ المواقف الانعزالية أو الطائفية و الالتزام بالمشتركات الوطنية التي من شأنها صيانة السلم الأهلي و قيم و مفاهيم العيش المشترك ، و لتتضافر كل الجهود من أجل سوريا وطنا للجميع ، من أجل سورية حرة ديمقراطية .


10/4/2011


المجلس العام


للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا








